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برنامج قائمة البديل
 يعمل الائتلاف في إطار المجلس التشريعي الفلسطيني لتحقيق الأهداف التالية:

* الدفاع عن حقوق القطاعات الاجتماعية المحرومة والمهمشة التي تشكل الأغلبية في صفوف الشعب وذلك وفقاً للأهداف التالية:
 أ- مكافحة الفساد ومحاكمة الفاسدين ووضع حد للمحسوبية والرشوة والمحاباة وضمان تكافؤ الفرص لجميع المواطنين بصرف النظر عن انتمائهم. واعتماد معيار الكفاءة في تولي الوظيفة العامة
 ب- إعادة النظر في أولويات الموازنة العامة لصالح معالجة الفقر والبطالة وإعادة بناء البنى التحتية وتحسين الخدمات الأساسية، ولوضع حد للهدر والتبذير وسوء استغلال المال العام، وتأمين الموازنات الكافية لتطوير قطاعات التعليم والخدمات الصحية والبلدية والاجتماعية والمناطق المحرومة.

* التأسيس لنظام ديمقراطي برلماني تعددي وحماية الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والعمل على

 ضمان استقلال القضاء وتطوير قدراته وتعزيز سلطته لفرض سيادة القانون على الجميع.

برنامج قائمة فلسطين المستقلة (مصطفى البرغوثي والمستقلون)
"وبعد انقضاء سنوات طويلة لطالما طالبنا فيها بانتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة كأحد الوسائل الهامة والمؤثرة لتعزيز الكفاح الوطني من اجل الحرية والاستقلال وللإسهام في إحداث الإصلاح الجذري للمؤسسة الفلسطينية ومقاومة كافة أشكال الفساد المالي والإداري."
"لإنهاء كافة مظاهر المحسوبية وسوء الإدارة والواسطة، ويؤمن أداءً نزيهاً للعمل المؤسسي ويعمل على بناء مؤسسات دولة عصرية ومتطورة. "
إن برنامجنا الانتخابي يرتكز إلى الأسس والمبادئ الموجهة التالية:
  في مجال الإصلاح:
1. مكافحة كل أشكال الفساد المالي والسياسي والمحسوبية وسوء الإدارة.
2. ترسيخ سيادة القانون واستقلال القضاء.
3. بناء مؤسسات دولة قوية وعصرية.
4. التنفيذ الكامل والفوري لبرنامج الإصلاح الوطني الذي وضعه المجلس التشريعي.
5. اصلاح الاجهزة الامنية بما يضمن :
أ. الغاء تسيبها الفئوي
 ب. خضوعها لسيادة القانون والقضاء والهيئات المتممة.

ج. تغيير دوري لقادتها.
د. عدم تدخلها او قادتها في النشاطات السياسية والاعلامية الاقتصادية.

 في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية:
 توفير احتياجات الشباب للتعليم بكرامة والعمل الكريم دون حاجة للواسطة أو المحسوبية.
  في مجال الإبداع الثقافي والحريات الصحفية:
 صون حق الكتاب والصحفيين والمثقفين والفنانين في التعبير عن أفكارهم ومعتقداتهم وحماية حرية الرأي وحق الوصول إلى المعلومات.
تحريم احتكار الأجهزة الإعلامية الرسمية لصالح القوة أو الحزب الحاكم، وإتاحة الفرصة لهذه الأجهزة بالتعبير الحر عن المجتمع ومكوناته السياسية والفكرية والثقافية المتنوعة.

برنامج قائمة الشهيد ابو علي مصطفى
"من أجل محاربة الفساد والإفساد ، ومنع الاستبداد بكل صوره ومكوناته ، من أجل الدفاع عن حق الإنسان الفلسطيني في الحياة الكريمة دون إكراه أو ابتزاز ."
حول الإصلاح والتغيير والبناء الديموقراطي :
 لسنا بصدد وصف الحالة ، التي وصل إليها الوضع الفلسطيني الداخلي ، أو مظاهر الفساد وهدر المال العام والتطاول على كرامة المواطن ، فالأزمة التي يعيشها الوضع الفلسطيني اليوم ، هي أوضح تعبير عن هذه الحالة ، فما وصلنا إليه من ترّدي لأوضاعنا الداخلية ، ليس سببه الاحتلال أو حداثة التجربة أو نتاج عفوية القيادة فقط ، بل إن لذلك أسباباً أخرى تتعلق بالبناء المؤسسي والعفوية وعدم احترام القوانين والقواعد والأصول والتطاول على الحق العام وضعف أو فساد المرجعيات الحاكمة .
 في هذا الإطار فإننا نرى أن عملية الإصلاح والتغيير يجب أن تعالج القضايا التالية :
 النظام السياسي :
أ‌) تكريس عملية بناء النظام السياسي (برلماني ديموقراطي ) على قاعدة الفصل بين السلطات الثلاث ، التشريعية والتنفيذية والقضائية كأساس لصياغة علاقات وبناء المجتمع الفلسطيني ؛
ب‌) دورية الانتخابات واستحداث قانون انتخابات عصري جديد يضمن مشاركة سياسية أوسع في صنع القرار، مبني على نظام التمثيل النسبي ويضمن عدم إشغال منصب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية أكثر من دورتين متتاليتين .
ت‌) الفصل التام بين أجهزة ومؤسسات السلطة والحزب أو الأحزاب والمنظمات السياسية المشاركة فيها ؛
ث‌) إن بناء دولة القانون يتطلب إلغاء جميع مظاهر عسكرة المجتمع كافة وتدخل أجهزة الأمن في الشؤون المدنية والسياسية ، وكل مظاهر وأنماط الممارسة البوليسية والتعسف والاستهتار بحقوق وكرامة المواطن وقمع الحريات والتطاول على الحريات السياسية وتكميم الأفواه وفرض الآتاوات ، وحصر مهام هذه الأجهزة في إطار سيادة القانون وضمان تنفيذه وتحقيق الأمن للمواطن ، والدفاع عن الوطن والشعب.
ج‌) إشاعة الحريات الديموقراطية في الحياة السياسية الفلسطينية بما يسمح بالتعددية السياسية والفكرية وحرية الرأي وتداول السلطة بالوسائل الديموقراطية والمساءلة والشفافية والمحاسبة على التجاوزات ، وتحقيق تكافؤ الفرص وحماية حقوق المواطن والمساواة أمام القانون وتفعيل آليات الرقابة لضمان سيادة قانون ديمقراطي .
ح‌) عدم السماح لأعضاء المجلس التشريعي بأن يشغلوا مناصب تنفيذية في مؤسسات الحكومة بما فيها الوزارات.
د‌) إقرار قانون عصري للأحزاب السياسية ، يضمن حرية عملها وينظم تمويلها وحمايتها من أية ضغوط أو أخطار خارجية .

 المساءلة والمحاسبة :
أ‌) سن قانون الكسب غير المشروع ، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في الفساد وتقديمه للقضاء ، والمباشرة بتفعيل مبدأ المساءلة لكل الجهات ، التي حددها تقرير لجنة الرقابة في المجلس التشريعي ومراجعة تقارير هيئة الرقابة العامة كافة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها بما يحقق المساءلة والمحاسبة والتصحيح .
ب‌) إخضاع جميع مصادر السلطة المالية ومشاريعها لإشراف وإدارة وزارة المالية ، وضمان أن يسري هذا النظام على ممتلكات وأرصدة منظمة التحرير ، بوضعها تحت إدارة وإشراف الصندوق القومي الفلسطيني ، الذي ينبغي أن يقدم كشفاً دورياً منظماً لهيئات المنظمة القيادية ؛

 المنظمات المجتمعية :
 تفعيل نظام الرقابة الديموقراطي الذي يضمن الشفافية والديموقراطية والرقابة المالية في أدائها ، وفقاً لأحكام القانون وتوظيف إمكاناتها في عملية التنمية .

حول الوضع الأمني الداخلي والفوضى والفلتان الأمني والمساءلة والشفافية :
 إن وضع خطة للإصلاح الأمني يعتبر شرطاً أساسياً لبناء دولة القانون والمؤسسات واحترام استقلالية القضاء ، إن المهمة الوطنية التي يجب أن تناط بهذه الأجهزة ودورها هو الدفاع عن الشعب والوطن وحماية أمن واستقرار المواطن وممتلكاته العامة والخاصة ، وفقاً لقانون واضح يحدد مهام وصلاحيات دوائر عمل الأجهزة الأمنية ، هذه المهمة التي تشكل مضمون عمل المؤسسة الأمنية الفلسطينية حتى تلبي احتياجات شعبنا في معركته ضد الاحتلال وتخرج عملية الإصلاح الأمني من القمقم التي حصرت به .
إن ذلك يتطلب :
1. تكريس دور أجهزة الأمن لخدمة المواطنين دون تمييز ؛
2. توحيد إدارة وعمل الأجهزة الأمنية من خلال هيئات مؤسسية ، مع التحديد الدقيق لصلاحيات وحدود عمل كل منها .
3. وقف أي تدخل من قادة الأجهزة الأمنية وكبار العاملين فيها في الأمور السياسية والإعلامية أو الأنشطة الاقتصادية ؛
4. وقف النشاط الحزبي للعاملين في أجهزة الأمن واعتبار المجاهرة بالانتماء الحزبي مخالفة قانونية يحاسب عليها .

 في المجال الاقتصادي والحقوق الاقتصادية :
 الأساس الناظم لبرنامجنا الاقتصادي ، توجيه الموارد المتاحة نحو تعزيز صمود الشعب وتأمين احتياجاته الأساسية ، وتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الثروة مع توفير الإمكانيات ، لتنمية متراكمة بما يتطلب محاربة الفساد والفاسدين ووقف إهدار المال العام في دوائر ومؤسسات المجتمع الحكومية والأهلية .
برنامج قائمة الحرية والعدالة الاجتماعية
• حق التعليم والتعلم للجميع: توفير المنح الدراسية الداخلية والخارجية للطلاب المتفوقين لمستحقيها بعيدا عن المحسوبيات والانتمائية للاستفادة من التخصصات النادرة. 
• إعادة بناء وهيكلة مؤسسات السلطة الوطنية وأجهزتها: إن مسألة إعادة بناء وهيكلة مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية بات أمرا ضروريا وملحا بعد التضخم الوظيفي والبيروقراطي الذي يعاني منه جهاز الخدمة العامة جراء التعيينات العشوائية والمحسوبية والتي لم تراع الكفاءة والخبرة والتخصص، مما حول هذه المؤسسات إلى مرتعا للبطالة المقنعة، الأمر الذي يتطلب العمل على تحديث الجهاز الوظيفي وإعادة بنائه على الأسس التي تقرها القوانين ذات العلاقة وبما يؤدي إلى الترشيد في الإنفاق الحكومي وتوجيه هذه الموارد لخطط التنمية ويضع حدا للازدواجية في العمل والمهمات سواء داخل الوزارة الواحدة أو الوزارات المختلفة.

• الفصل بين السلطات: استكمال عملية الإصلاح الشامل لمؤسسات السلطة وأجهزتها بالاستناد إلى القانون الأساسي وخصوصا فيما يتعلق بالفصل بين السلطات وتفعيل دورها وبخاصة تطوير الجهاز القضائي وضمان استقلاليته ومنع التدخل السياسي في قراراته وضغوط السلطة التنفيذية وتدخلات الأجهزة الأمنية في عملها، ومن أجل القدرة على محاربة الفساد والفوضى والفلتان الأمني، مما يوفر مناخا من الثقة باللجوء للقضاء كمرجع وحيد يلجأ إليه المواطنين. كذلك ضمان قيام المجلس التشريعي بدوره في تطوير وسن القوانين والتشريعات والرقابة على السلطة التنفيذية وإصلاح النظام الإداري والمالي للسلطة الوطنية، وترسيخ مبدأ سيادة القانون والمساءلة والشفافية وضمان محاسبة الفاسدين من خلال إقرار واستكمال التشريعات المنظمة لمختلف نشاطات وقطاعات المجتمع الفلسطيني السياسية والاقتصادية والاجتماعية والنقابية.

قائمة الإصلاح والتغيير
سياسة الاصلاح الاداري ومكافحة أشكال الفساد :

إن الادارة الرشيدة هي العامل الأساسي في نجاح الدول وتقدمها، وبناء على ذلك فأن قائمتنا ستعمل بمشيئة الله على ما يلي: 

1. القضاء على كل اشكال الفساد الراهنة في المجالات كافة بأقصى سرعة ممكنة، لأن الفساد سبب رئيسي في إضعاف الجبهة الداخلية الفلسطينية وتقويض أسس الوحدة الوطنية.
2. تحديث التشريعات والنظم الإدارية بشكل يكفل زيادة فاعلية أجهزة الإدارة لتساهم في تقديم الخدمات بسهولة ويسر على المستويات كافة.
3. تبني سياسة استيعابية وتوزيع للقوى العاملة بشكل متوازن وفق خطط واضحة حسب احتياجات الأجهزة الادارية من الكفاءات المختلفة، ومحاربة المحسوبية والواسطة.
4. مكافحة التسيب في الأداء الحكومي وإهدار المال العام، والعمل على تعزيز الشعور بالمسؤولية لدى جميع العاملين (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته) (حديث شريف)
5. تشكيل لجنة وطنية برلمانية لمراقبة أموال الوقف الفلسطيني بشقيه الإسلامي والمسيحي لضمان سلامة التصرف فيه وتحقيق أهدافة.
في السياسة التشريعة والإصلاح السياسي:

إننا نؤكد أن المهمة الأساسية للمجلس التشريعي الفلسطيني هي التشريع والمراقبة والمساءلة، وإن التشريعات الصالحة هي مقدمة ضرورية لإصلاح السياسات. لذلك ستكون أهدافنا بعون الله كما يلي :

1. إجراء إصلاحات دستورية تكون مدخلا لإصلاحات وتنمية سياسية شاملة.
2. الإصلاح الشامل للجهاز القضائي بحيث تتوفر له النزاهة والإستقلال والفعل والتطور، وإنهاء هيمنة السلطة التنفيذية على مختلف السلطات.
3. سن القوانين التي تؤكد على فصل السلطات وتعزيز دور الرقابة العامة والمحاسبة والشفافية.
4. التركيز على المهنية والكفاءة والشفافية في التوظيف العام ومحاربة المحسوبية والفئوية.
5. تبني سياسة "من أين لك هذا؟" لمحاسبة موظفي الخدمة العامة.
6. التحقيق في ملفات الفساد المالي والإداري ومعاقبة الفاسدين(من خلال القضاء) ومنعهم من أي دور في الحياة السياسية الفلسطينية أو في الإدارة العامة.
7. إخضاع جميع موظفي الخدمة العامة للمساءلة والمحاسبة بشفافية تامة.
في الحريات العامة والقضاء وحقوق الإنسان

1. العمل على توفير فرص الكسب الحلال لجميع المواطنين بغض النظر عن آرائهم السياسية ومعتقداتهم، ومحاربة الرشوة والمحسوبية.
2. تأييد الفصل بين السلطات الثلاث
3. إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى بالاعتماد على الكفاءة والخبرة وبعيدا عن الفئوية السياسية والاجتماعية والمحسوبية الشخصية.
4. سن القوانين اللازمة لمنع تسييس النيابة العامة واعتماد الكفاءة والرقابة والمساءلة والمحاسبة.
برنامج قائمة وعد
الائتلاف الوطني للعدالة والديمقراطية ( وعد )

على صعيد الوضع الفلسطيني الداخلي 

لا يجوز أن يبقى أحد فوق القانون لأن ذلك أدى إلى إستقواء البعض على البعض ، وتعميم الخراب داخل المجتمع ، وتغليب المصالح الشخصية على المصلحة العامة ، وانتشار الرشوة والمحسوبية ، وفرض الخاوات والأتاوات ، وتخويف الناس لتصبح آليات تعامل شائعة .
 فمن إعلانات  النفاق في الصحافة ، مرورا  بمظاهر المرافقة الاستفزازية  وانتهاءا ببذخ الإنفاق على السيارات الفارهة والمكاتب الوثيرة والنثريات المتنوعة  . وما بين هذه وتلك  الكثير .   تتعالى أكثر فأكثر أسوار عدم الثقة بين المواطن والمسؤول .
 يجب الوقوف أمام هذه الظواهر ومحاربتها بدون هوادة . فالمسؤول يظل في موقع المسئولية بالقدر الذي يحافظ على ثقة المواطن به وبأدائه ، بتواضعه وصلته بالناس .والمال العام ليس متاحا للمسؤول كي يتصرف به كيفما شاء على متع ورغد العيش دون اعتبار للجوعى والمحرومين ومتطلبات مجتمع وسلطة ينهضان من بين خرائب إحتلال .
السلطة القضائية 
لضمان سيادة القانون يجب العمل على إعادة المكانة والهيبة والصلاحية للسلطة القضائية وضمان استقلالها وفعاليتها . لقد تعرض الجهاز القضائي برمته إلى عملية تخريب هائلة عن سابق قصد وتصميم ، مما  أفقده مكانته وانتهى به إلى  حال من الشلل وعدم القدرة على أداء  أبسط وظائفة . ولا عجب أن  يكون القضاء والجهاز القضائي هما الأقل حظا في  توفير مستلزمات  ومتطلبات التطوير والتطور على كافة الصعد المادية والمعنوية ، فضلا عن عدم التزام الأجهزة التنفيذية باحترام وتنفيذ الأحكام القضائية .
إن تفعيل السلطة القضائية يتطلب تحديد صلاحيات مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل ليتحقق التكامل بينهما في أداء المهام . كما ينبغي إنشاء محاكم إضافية . وتحسين ملاك القضاة كما ونوعا .
ينبغي منح نقابة المحامين كل الدعم المادي والمعنوي لزيادة فاعليتها وإسهاماتها في تطوير مهنة المحاماة ودعم استقلال وفاعلية جهاز القضاء . 

 السلطة التشريعية
 لضمان سيادة وتطبيق القانون يتعين على المجلس التشريعي إشغال نفسه بوظائفه الأساسية في التشريع والرقابة والمحاسبة ، وليس بالاستيزار والتوزير والانشغال بالواسطات لدى المؤسسات العامة . إن مجلسا ينغمس في مثل هذه الأمور لن يسعه مراقبة ومحاسبة المتنفذين والفاسدين ، ولن يتمكن من فرض هيبته وإحترامه على السلطة التنفيذية التي كانت تريده تابعا لا متبوعا ، ولن يحظى بدعم وتقدير الناس .
على المجلس التشريعي الجديد أن يغير من طرق عمله وأن يفعل أداءه بالتركيز على إقرار منظومة قوانين عصرية مدروسة بإحكام ، وأن يفعل أدواته الرقابية والمحاسبية باستمرار .
على المجلس أن لا ينسى للحظة أنه يمثل المواطنين ، وأن على أعضائه واجب التواصل الدائم معهم وحمل قضاياهم بصدق وشفافية .
 السلطة التنفيذية 

من أجل تصويب الأوضاع الداخلية يتعين على السلطة التنفيذية ، بشخوصها ومؤسساتها وأجهزتها ، أن تحترم القانون والشعب ، وأن تضبط أداءها ، وان لا تعتبر الوطن والمواطنين مسخرين لخدمتها ، بل تنطلق من كونها موجودة لخدمتهم . لتقوم بذلك بنزاهة وحيادية تجاه جميع المواطنين .
إن استحواذ تنظيم سياسي بعينه على أجهزة السلطة ومقدراتها أحدث اختلالا كبيرا في مكونات النظام السياسي كله . وعمق من أزمة التنظيم الحاكم والمجتمع ككل على حد سواء . ان المؤسسات العامة للدولة والسلطة لا ينبغي أن تسخر وتستغل لخدمة طرف سياسي  على آخر.
إن إحدى أكبر خطايا السلطة والتنظيم الحاكم طوال عقد من حكم السلطة الفلسطينية تتمثل ليس فقط في الهيمنة على المستوى السياسي والأمني والإقتصادي الفوقي ، بل إمتدت لتشمل الوظائف العامة والأجهزة الإدارية والمهنية  ، مما أدى الى تشريع الأبواب لإشغال هذه الوظائف من قبل المحسوبين على التنظيم الحاكم أو المتملقين له أو وكلاء  هذا الجهاز الأمني أو ذاك ، دون إعتبار للمعايير المتعلقة بالكفاءة والنزاهة ، مما أفضى الى حالة من الترهل واستشراء الفساد في الأجهزة الحكومية والوزارات التي باتت متخمة بالمدراء والمدراء العامين وملاذا لبطالة مقنعة ، وأفقد كافة الوزارات الهيكليات المهنية السليمة .
ينبغي أن يكون التوظيف في الوظيفة العامة مفتوحا للجميع ، وأن يتم وفقا لمواصفات واضحة ومعلنة ، وبطريقة تنافسية سليمة ، بعيدا عن الواسطة والمحسوبية والشللية والفصائلية . فالشخص المناسب يجب أن يحتل مكانه المناسب وفقا لمعايير الخبرة والكفاءة والصدقية . وعندما يتم الإلتزام بذلك ، ستفتح الآفاق للطاقات الفلسطينية الهائلة والكافية كي تجد فرصتها لتحقيق الذات وخدمة الوطن .

 الوضع الأمني الداخلي والمؤسسة الأمنية 

إن حالة الانفلات الأمني التي تشهدها الأراضي الفلسطينية  باتت تؤرق الجميع وتشكل تهديدا حقيقيا على كل مناحي الحياة للمواطن الفلسطيني  والنظام السياسي  الفلسطيني على حد سواء. والإجراءات والتدابير التي أتخذت حتى الآن لم تف بالحد الأدني المطلوب لإحداث إصلاح حقيقي في المؤسسة الأمنية  في إتجاه استئصال تركة ثقيلة من الفساد والانفلات التي كان مصدرها الأساس الأجهزة الأمنية  التي شكلت تربة خصبة ، أصبحت  فيها مظاهر إساءة استخدام السلطة والغنى غير المشروع  والإساءة للمواطنين وكرامتهم ، معايير روتينية ومألوفة . كل ذلك عوضا عن قيام هذه الأجهزة بوظائفها المهنية والوطنية بحماية أمن الوطن والمواطن ضمن حدود مهام وصلاحيات واضحة يقررها القانون . 

إن تطبيق شعار سلطة واحدة  وسلاح شرعي واحد يتطلب إتخاذ الإجراءات والتدابير التالية :

1)  إعادة صياغة كافة الأجهزة الأمنية الفلسطينية على أسس مهنية صرفة ، وتخليصها من هيمنة التنظيم الحاكم ، واستبعاد كافة العناصر الفاسدة والمسيئة منها ، بحيث تضحي فعلا أجهزة للشعب والسلطة ككل . 

2) حل كافة الفرق والتشكيلات  الخاصة التي نشرت الفوضى والفساد ، وأشاعت الخوف والذعر في صفوف المواطنين .

 على الصعيد الاقتصادي
إن محاربة البطالة وتفعيل الاقتصاد المنتج لا يكون بتوسيع التوظيف في القطاع العام ، وإنما بالقضاء على الفساد وإيقاف هدر المال العام وتحفيز مساهمة القطاع الخاص بإيجاد بيئة استثمارية تستند على القانون والتنافس الحر وتمنع الاحتكارات .
 في مجال الإبداع الثقافي والحريات الصحفية 
ينبغي تطوير اتحادات الكتاب والصحفيين والمثقفين والفنانين وإعادة بنائها على أسس مهنية وديمقراطية سليمة وبما يخدم المصالح المهنية والمعيشية للكتاب والفنانين ويشجعهم على الإبداع ويصون حقوقهم في التعبير عن أفكارهم ومعتقداتهم ، وحماية حرية الرأي وحق الوصول إلى المعلومات.
كما ينبغي تحريم احتكار الأجهزة الإعلامية الرسمية لصالح القوة أو الحزب الحاكم ، وإتاحة الفرصة لهذه الأجهزة  للتعبير الحر عن المجتمع ومكوناته السياسية والفكرية والثقافية المتنوعة .
                                                

برنامج قائمة الطريق الثالث
إصلاح النظام السياسي:
• معالجة الوضع الداخلي وفق مفهوم وآليات وقوانين تعيد الاعتبار للمواطن ومكانته وثقته بنفسه ومشروعه الوطني ومؤسساته السياسية والاجتماعية على قاعدة بناء نظام سياسي ديمقراطي يكرس الفصل بين السلطات ويضمن التداول السلمي للسلطة.
• استكمال وتسريع وتعميق عملية الإصلاح الشامل، وفي هذا السياق يتوجب العمل على تنفيذ خطة تشمل كافة القطاعات والمؤسسات للسلطة الوطنية الفلسطينية وترسيخ قواعد ومبادئ الحكم الصالح والسليم وخصوصا مبدأ سيادة القانون والمساءلة والشفافية وضمان محاسبة كل من أساء استخدام المنصب والمال العام وإحالة ملفات الفساد للقضاء واستكمال التشريعات المنظمة لمختلف نشاطات وقطاعات المجتمع الفلسطيني السياسية والاقتصادية والاجتماعية والنقابية.

على الصعيد الأمني:
 استبعاد جميع العناصر الفاسدة وتلك التي ثبت تورطها في الاعتداء على الممتلكات والحريات العامة.

على الصعيد التشريعي:
• ضمان تنفيذ خطة الإصلاح والتطوير التي وضعتها اللجنة الخاصة بذلك.
• تنفيذ الهيكلية الإدارية الجديدة، بحيث يتم فصل المجال التشريعي عن الإداري والمالي لمنع تضارب المصالح.

على الصعيد القضائي:
• إصلاح وتطوير جهاز القضاء وضمان استقلاله عبر تطوير قانون سلطة القضاء، ومساعدته في القضاء على كل إشكال الفساد بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية المعنية.

الحقوق المدنية (الاجتماعية والعمالية وقضايا المرأة والشباب والطفولة)
على صعيد الصحة:
 احترام مبدأ الكفاءة في بناء القطاع الصحي الحكومي وتصويب الخلل الهيكلي الذي أدى إلى تراجع تقدم الخدمات الصحية بسبب سياسة الولاءات والفئوية، واعتماد شعار (صحة المواطن أساس المجتمع والوطن).

برنامج قائمة الحرية والاستقلال
من العناوين الأساسية والتي تمثل الاهتمام الشعبي والجماهيري الفلسطيني وهي :
الوضع السياسي ...
إننا و في ظل هذه الأوضاع ولضمان الوصول إلى حقوقنا الوطنية فإننا نؤكد على ما يلي :-
- التأكيد على مواصلة عملية الإصلاح في المجتمع الفلسطيني بحيث تصبح عملية إصلاحية شاملة ذات مضمون اجتماعي تسهم في تشكيل ثقافة إصلاحية تستند في أساسها إلى وعي الجماهير ومنظومة تشريعات على المجلس التشريعي القادم أن يعمل على إقرارها.
- التمسك بوحدانية السلطة والتعديدية السياسية و حرية التعبير .
- العمل على تعزيز استقلالية القضاء ومحاربة كافة أشكال الفساد والمحسوبية والواسطة بما يضمن المساواة لجميع المواطنين وفي كافة المجالات .

برنامج قائمة العدالة الفلسطينية
1. تعزير دور واستقلالية المجلس التشريعي , ويؤكد الحزب على الالتزام بالفصل بين السلطات وضرورة ان تخضع السلطة التنفيذية للرقابة ومساءلة السلطة التشريعية الممثلة بالمجلس التشريعي الفلسطيني .
ويرى الحزب ضرورة ان ياخذ المجلس التشريعي دوره الحقيقي في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمالية وفي اقرار القوانين وخاصة اقرار دستور فلسطيني عصري ينسجم مع رياح التغيير ونحن في القرن الواحد والعشرين ، ويدعو الحزب الى اقرار قانون انتخاب عصري يضمن مشاركة الاغلبية الساحقة من شعبنا في كافة الانتخابات البلدية والقروية والحكام الاداريين  والاستفادة من تجارب بعض الدول مثل استراليا حيث ان الانتخاب اجباري ولكن يحق للمواطن ان يدلي بورقة بيضاء لضمان عدم الاعتداء على حرية المواطن .

2- اعادة بناء هيكلة مؤسسات واجهزة السلطة الفلسطينية بالاعتماد على معايير المنافسة الشريفة والكفاءة والتخصص والامانة في اشغال الوظائف الحكومية وعدم حصرها بتيار سياسي واحد .
	

	قضية الفساد تلعب دوراً مركزيا ً في سلوك الناخب
كما تعكسة إستطلاعات الرأي المحلية



	التاريخ : 25/12/2005  

	المصدر: : مركــز استطلاعات الرأي والدراسات المسحية، جامعة النجاح

	· صرح 21% من المستطلعة آراؤهم بأن محاربة الفساد في المؤسسات العامة من أهم أولوياتهم على الصعيد الداخلي .

	التاريخ : 8/12/2005

	المصدر: مركز دراسات التنمية في جامعة بيرزيت

	· يرى 98% ان الأمانة والنزاهة أهم المعايير لاختيار المرشح في الانتخابات التشريعية القادمة .

· يعتقد أكثر من 70 % من المستطلعة آرائهم أن الانتخابات  ستؤدي الى تعزيز دور المواطن في العملية السياسية وتكريس سلطة القانون وإصلاح المؤسسات.

· ويعتقد 56% من المستطلعة آرائهم بأن الانتخابات التشريعية القادمة ستكون نزيهة.

	التاريخ : 6-8  كانون اول 2005

	المصدر: المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية

	· الفساد  والإحتلال من المشاكل التي تواجه الفلسطينيين بنسبة 25% لكل منهما.

· وتأتي القدرة على محاربة الفساد في المرتبة الأولى من بين ثماني اعتبارات في اخيار القوائم المشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة (30%)   

	

	التاريخ : 16  -18 تشرين الثاني 2005

	المصدر: المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية

	· أهم المواصفات التي رآها المستطلعة آراؤهم مؤهلة للشخص الذي ينوون انتخابه في الانتخابات التشريعية القادمة هي كوننه غير فاسد (92%)
· الشيء الرئيسي الذي يأمل أفراد العينة أن يقوم به أعضاء المجلس التشريعي الجدد هو محاربة الفساد(53%). 
· من أحد أولويات افراد العينة على الصعيد الداخلي هي محاربة الفساد في المؤسسات العامة بنسبة (19.6%)، و  5.2% قالوا هي الحد من الواسطة في التعيينات للوظائف العامة. 


	التاريخ : 14-16  أيلول 2005 

	المصدر : مركــز استطلاعات الرأي والدراسات المسحية

	· المواصفات التي رآها المستطلعة آراؤهم مؤهلة للشخص الذي ينوون انتخابه في الانتخابات التشريعية وهو أن .يكون غير فاسد بنسبة 89.31 % 

· وأظهر29.4 % من أفراد العينة لن ينتخبوا كل أو بعضا من أعضاء المجلس التشريعي الحالي بسبب استغلالهم للمال العام و 26.2% بسبب التعيينات للأقارب .


	التاريخ : 7-9  أيلول 2005

	المصدر : المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية

	· عند التصويت للأحزاب والحركات في الانتخابات التشريعية، الاعتبار الأول هو القدرة على محاربة الفساد (24%).
· الفقر والبطالة تأتي على رأس قائمة المشاكل التي تواجه المجتمع في نظر 40% من الجمهور، تتبعها مشكلة الاحتلال (25%) والفساد (25%).


	التاريخ : 13-15 تموز 2005  

	المصدر  جامعة النجاح الوطنية

	· المواصفات التي رآها المستطلعة آراؤهم مؤهلة للشخص الذي ينوون انتخابه في الانتخابات التشريعية وهو أن .يكون غير فاسد بنسبة 90.65% 
·  وأظهر32.4% من أفراد العينة لن ينتخبوا كل أو بعضا من أعضاء المجلس التشريعي الحالي بسبب استغلالهم للمال العام و 24.6% بسبب التعيينات للأقارب .


	التاريخ:  9-11) حزيران ( 2005

	المصدر: المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية

	· العامل الأكثر أهمية في التصويت للمرشحين الأفراد هو أولاً النزاهة والبعد عن الفساد. ثم  القدرة على التوصل لاتفاق سلام.
· هموم ومشاكل الجمهور الفلسطيني كما يرتبها هي ما يلي: (1) البطالة والفقر (34%)، (2) الاحتلال وإجراءاته (33%)، انتشار الفساد (24%).

	التاريخ : 11-13 أيار 2005

	المصدر:  جامعة النجاح الوطنية

	· المواصفات التي رآها المستطلعة آراؤهم مؤهلة للشخص الذي ينوون انتخابه في الانتخابات التشريعية وهو أن .يكون غير فاسد بنسبة  91.29%








